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القواعد الأصولية الضابطة للترجيح 
د. أحمد مالك ولد المختار  

أستاذ!بجامعة!الشيخ!محمد!اsمÇ!الشنقيطي!

إن عـلـم الـقـواعـد اàصـولـيـة (أصـول الـفـقـه) مـن أهـم الـعـلـوم الـشـرعـيـة; àنـه عـلـم يـتـوصـل بـه إلـى فـهـم 
الــكــتــاب والــســنــة وأخــذ اàحــكــام مــنــهــمــا, فــهــو عــلــم عــظــيــم شــأنــه, يــحــتــاج إلــيــه الــفــقــيــه, وا°ــدث, 
وا/ــفــســر, وä يــســتــغــنــي عــنــه صــاحــب فــكــر ثــاقــب, فــدراســة الــقــواعــد اàصــولــيــة, وكــشــف أصــنــافــهــا, 
وتـعـمـيـق الـبـحـث ف مـدلـولـهـا وغـايـتـهـا, يـعـتـبـر أمـرا ذا أهـمـيـة قـصـوى, خـصـوصـا ف عـصـرنـا الـيـوم 
حـيـث تـ)حـقـت اàحـداث, وتـسـارعـت وJـددت الـوقـائـع Jـدد الـلـيـل والـنـهـار, فـهـي حـجـر الـزاويـة ف 
اســتــنــبــاط اàحــكــام الــشــرعــيــة الــعــمــلــيــة مــن أدلــتــهــا الــتــفــصــيــلــيــة, وهــي كــذلــك مــرشــدة لــلــفــقــيــه إلــى 
الـطـريـقـة الـتـي مـن خـ)لـهـا يـحـصـل عـلـى اàدوات الـ)زمـة والـضـروريـة äسـتـخـراج اàحـكـام الـفـقـهـيـة, 
ثــم إنــهــا تــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق الــبــحــث الــفــقــهــي, وتــطــويــره, وتــوســيــعــه, ومــن خــ)ل طــول الــبــحــث فــيــهــا 
يـدرك الـبـاحـث أن هـذه الـشـريـعـة ä تـتـنـاقـض وä تـتـعـارض, فـإن ا/ـرء قـد يـجـد شـيـئـا مـن الـصـعـوبـة 
يــظــن àول وهــلــة أن بــيــنــهــا تــعــارضــا وتــخــالــفــا فــإذا طــبــق الــقــواعــد اàصــولــيــة كــقــواعــد الــتــعــارض 
والــتــرجــيــح فــإنــه يــنــتــفــي عــنــه ذلــك الــشــك وä يــبــقــى عــنــده أي لــبــس أو إشــكــال ف ذلــك, وقــد أدرك 
أهـل الـعـلـم عـلـى اخـتـ)ف مـذاهـبـهـم الـفـقـهـيـة هـذه اàهـمـيـة, ونـبـهـوا عـلـيـهـا ف كـتـبـهـم, فـنـجـد مـؤرخ 
1ا*ســ)م ابــن خــلــدون يــقــرر هــذا ف مــقــدمــتــه, حــيــث يــقــول: " إن أصــول الــفــقــه مــن أعــظــم الــعــلــوم 

 . 2الشرعية, وأجلها قدرا وأكثرها فائدة"

وهـكذا الـشاطـبي رحـمه ا∫ يـقرر أيـضا أن: " اzدلـة الشـرعـية ضـربـان: أحـدهـما مـا يـرجـع إلـى الـنقل ا=ـض، 
3

 áفـكل واحـد مـن الـضربـ Sدلـة، وإzوالـثانـي مـا يـرجـع إلـى الـرأي ا=ـض، وهـذه الـقسمة بـالنسـبة إلـى أصـول ا

مـفتقر إلـى ا™خـر؛ zن اSسـتدSل بـاKـنقوSت S بـد فـيه مـن الـنظر، كـما أن الـرأي S يـعتبر شـرعـا إS إذا اسـتند 

1 - هــو عــبد الــرحــمن بــن محــمد بــن محــمد، ابــن خــلدون أبــو زيــد، ولــي الــديــن الــحضرمــي اmشــبيلي، الــفيلسوف اFــؤرخ، الــعالــم 
اNجــتماعــي الــبحاثــة. ولــد بــتونــس 732هـ، وبــها نــشأ، ورحــل إلــى فــاس وغــرنــاطــة وتــلمسان واBنــدلــس، وتــولــى أعــماN، واعــترضــته 

دسـائـس ووشـايـات، وعـاد إلـى تـونـس، ثـم تـوجـه إلـى مـصر، وتـولـى الـقضاء فـيها، وتـوفـي فـجأة فـي الـقاهـرة سـنة 808هـ. انـظر: 

اBعـ8م لـخير الـديـن بـن محـمود بـن محـمد بـن عـلي بـن فـارس، الـزركـلي الـدمـشقي،(نشـر: دار الـعلم لـلم8يـå، ط / خـامـسة عشـر - 

أيــــار / مــــايــــو 2002م ) ج 3 ص 330، وشــــذرات الــــذهــــب فــــي أخــــبار مــــن ذهــــب لــــعبد الــــحي بــــن أحــــمد بــــن محــــمد ابــــن الــــعماد 
الـعكري الـحنبلي، أبـو الـف8ح، تـحقيق: محـمود اBرنـاؤوط، خـرج أحـاديـثه: عـبد الـقادر اBرنـاؤوط، (نشـر: دار ابـن كـثير، دمـشق – 

بيروت، ط / أولى، 1406 هـ - 1986م ) ج 1 ص 71.
2 - مقمة ابن خلدون لعبد الرحمان بن محمد بن خلدون، تحقيق وتعليق: عبد اö محمد الدرويش، ( نشر: دار يعرب - 

دمشق، ط / أولى 1425هـ - 2004م ) ج 2 ص 199.

3 - هـو أبـو إسـحاق إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي الـغرنـاطـي الـدار الـشهير بـالـشاطـبي، اmمـام الـحافـظ الجـليل اFجتهـد 
مـن أفـراد اFـحققå اBثـبات، وأكـابـر اFـتفننå فـقها وأصـوN وعـربـية وغـيرهـا، لـه كـتاب "اFـوافـقات" فـي أصـول الـفقه و"اNعـتصام" 

فــي إنــكار الــبدع، تــوفــي ســنة 790هـ. انــظر: الــفكر الــسامــي فــي تــاريــخ الــفقه اmســ8مــي، Fحــمد بــن الــحسن بــن الــعربــي بــن 

محـمد الـحجوي الـثعالـبي الـجعفري الـفاسـي، (نشـر: دار الـكتب الـعلمية - بـيروت- لـبنان، ط / أولـى - 1416هـ- 1995م) ج 2 
ص 291، واBع8م ج 1 ص 75.
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إلـى الـنقل، فـأمـا الـضرب اzول فـالـكتاب والـسنة، وأمـا الـثانـي فـالـقياس واSسـتدSل، ويـلحق بـكل واحـد مـنهما 

وجــوه، إمــا بــاتــفاق، وإمــا بــاخــت6ف، فــيلحق بــالــضرب اzول اhجــماع عــلى أي وجــه قــيل بــه، ومــذهــب 

الـصحابـي، وشـرع مـن قـبلنا؛ zن ذلـك كـله ومـا فـي مـعناه راجـع إلـى الـتعبد بـأمـر مـنقول صـرف S نـظر فـيه 

zحـد، ويـلحق بـالـضرب الـثانـي اSسـتحسان، واKـصالـح اKـرسـلة إن قـلنا: إنـها راجـعة إلـى أمـر نـظري، وقـد تـرجـع 

 . 1إلى الضرب اzول إن شهدنا أنها راجعة إلى العموميات اKعنوية"

ومــن أهــم الــقواعــد اzصــولــية وأكــثرهــا تــشعبا وتــعقيدا - إن صــح الــتعبير - الــقواعــد اzصــولــية اKــتعلقة 

بـالـتعارض والـترجـيح بـá اzدلـة، فهـي قـواعـد يـحتاج مـن يـريـد إعـمالـها إلـى خـبرة، ودربـة، وسـعة اطـ6ع، وطـول 

باع. 

ومـن هـنا تـأتـي أهـمية هـذا الـبحث الـذي وضـعته Mـت عـنوان "الـقواعـد اgصـولـية الـضابـطة لـلترجـيح بـ} 

اgدلــة"، وقــد رســمت لــه مــنهجية مــضطردة أرجــو أن تــسهم فــي اSطــ6ع عــليه واSســتفادة مــنه، وذلــك 

بتقسـيمه إلـى مـبحثá فـي كـل مـبحث ثـ6ثـة مـطالـب، حـاولـت مـن خـ6لـها سـبر أغـوار مـا يـتعلق بـأهـم الـقواعـد 

اzصولية الضابطة للترجيح.  

اHبحث اgول: في مفهوم القاعدة اgصولية ومدلولها 

يـتناول هـذا اKـبحث تـعريـف الـقاعـدة اzصـولـية، وأقـسامـها، والـفرق بـينها وبـá الـقاعـدة الفقهـية، وفـيه ثـ6ثـة 

مطالب: 

اHطلب اgول: معنى القاعدة اgصولية ومغزاها: 

دأب أغـلب اKـؤلـفá أثـناء تـعريـفهم mـقيقة مـركـبة أن يـفككوهـا أوS بـتعريـف طـرفـيها، ثـم يـعرفـوهـا بـاعـتبارهـا 

مـفهومـا تـركـيبيا بـعد ذلـك، وسـأجـاريـهم فـي هـذه الـسنة اKـنهجية، وذلـك بـتعريـف الـقاعـدة لـغة واصـط6حـا 

أوS، ثــم تــعريــف اzصــول ثــانــيا، ثــم تــعريــف الــقاعــدة اzصــولــية بــاعــتبارهــا مــركــبا داS عــلى مــاهــية عــلمية 

محددة. 

أو[ تعريف القاعدة لغة واصط>حا: 

- اFوافقات mبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل   1

سلمان، نشر: دار ابن عفان، ط / أولى 1417هـ/ 1997م ) ج 3 ص 228.
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لـغة: لـقد وردت الـقاعـدة فـي الـلغة الـعربـية ≤ـعان عـدة، ولـكن كـل تـلك اKـعانـي تـرجـع فـي الـنهايـة إلـى مـعنى 

واحـد مشـترك، وهـو أسـاس الشـيء وأصـله، ويسـتوي فـي ذلـك اmسـيات واKـعنويـات. فـالـقاعـدة لـغة اzسـاس 
1

اعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (البقرة: ۱۲٦). 
َ
قَو
ْ
 ال
ُ
اهِ"

َ
قال تعالى: وَإِذْ يَرْفعَُ إِبْر

ومن معاني القاعدة التي ترد بها: 

 . 2- أساطá البناء: قال الزجاج: (القواعد أساطá البناء التي تعمده)

- أصـول الـسحاب: ذكـر ذلـك أبـو عـبيد: (قـواعـد الـسحاب أصـولـها اKـعترضـة فـي آفـاق الـسماء؛ شـبهت 

 . 3بقواعد البناء)

اءِ الـلاَِّ© لاَ 
َ
اعِـدُ مِـنَ الـ™سِّ

َ
ـقَو
ْ
، وعــن اmــيض، وعــن الــزوج قــال تــعالــى: وَال 4- اKــرأة الــتي قــعدت عــن الــولــد

نَّ جُناَحٌ.   عَلَْ=ِ
َ
يَرْجُونَ نِكَاحا فلََْ≠س

إلـى آخـر اKـعانـي الـتي تـرد الـقاعـدة دالـة عـليها. وكـل اKـعانـي كـما مـر ذكـره تـرجـع وتـؤول إلـى مـعنى مـوحـد وهـو 

أساس الشيء.  

، وعـرفـها  5اصـط>حـا: الـقاعـدة اصـط6حـا عـرفـها اßـرجـانـي بـأنـها: "قـضية كـلية مـنطبقة عـلى جـميع جـزئـياتـها"

الـطّوفـي فـي شـرح مـختصر الـروضـة بـأنـها:" الـقضايـا الـكلية الـتي تـعرف بـالـنظر فـيها قـضايـا جـزئـية"، وعـرفـها 
6

أبـو الـبقاء اmسـá الـكفوي اmـنفي بـقولـه: (والـقاعـدة اصـط6حـا قـضية كـلية مـن حـيث اشـتمالـها بـالـقوة عـلى 

، ومـن  أحـكام جـزئـيات مـوضـعها، وتـسمي فـروعـها، واسـتخراجـها مـنها، تـفريـعا؛ كـقولـنا: كـل إجـماع حـق)
7

الـتعريـفات الـتي تـعرف الـقاعـدة بـصفة عـامـة، بـحيث تـدخـل فـيها قـواعـد الـنحو واhعـراب وغـيرهـا تـعريـف 

: (حكم أغلبي [أو أكثري] ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه).  8اmموي حيث يقول بأنها

وقد عرفها ابن السبكي بأنها: "اzمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه". 

1 - لسان العرب Nبن منظور. مادة قعد 
2 - لسان العرب Nبن منظور مادة قعد. وتاج العروس للزبيدي مادة قعد.

3 - اFصدران نفسهما. واFادة نفسها 
4 - القاموس اFحيط للفيروزابادي. مادة قعد.

5 - التعريفات للجرجاني ص: 171
6 - شرخ مختصر الروضة. الطوّفي. 1\120

7 - كليات أبي البقاء الكفوي، ص:290
8 - شرح الحموي على اBشباه والنظائر Nبن نجيم. 1\51.
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يـقول الـدكـتور سـيدي عـبد ا∫ الهـ6لـي - بـعد اسـتقراء وتـتبع الـكثير مـن تـعريـفات الـقاعـدة - : (فـبالـنظر 

والـتأمـل فـي هـذه الـتعريـفات، تـبá أنـها فـي اßـملة عـلى أربـعة أصـناف، صـنف يتحـدث عـن الـقاعـدة مـن جـهة 

اصـط6حـها الـعمومـي، وهـو الـغالـب عـلى هـذه الـتعاريـف، وصـنف ثـانٍ يتحـدث عـن الـقاعـدة بـاعـتبارهـا مـطردة 

تـنطبق عـلى جـميع جـزئـياتـها، وصـنف ثـالـث يتحـدث عـنها بـاعـتبارهـا أغـلبية S كـلية، بـحيث تـكون حـكومـة 

  . 1القاعدة على اzغلبية S على الكل، وصنف رابع يتحدث عنها باعتبارها قاعدة فقهية)

ثانيا: تعريف اgصول لغة واصط>حا: 

2جـاء فـي اKـقايـيس Sبـن فـارس فـي مـادة أصـل: (الـهمزة والـصاد والـ6م ثـ6ثـة أصـول مـتباعـدة بـعضها مـن 

بـعض، أحـدهـا: أسـاس الشـيء، والـثانـي: اmـية، والـثالـث: مـا كـان مـن الـنهار بـعد العشـيّ. فـأمـا اzول فـاzصـل 

 . 3أصل الشيء، قال الكسائي: في قولهم:"S أصل له وS فصل" إن اzصل اmسب والفصل اللسان)

وجـاء فـي لـسان الـعرب:(اzصـل: أسـفل كـل شـيء، وجـمعه أصـول، S يكسـر عـلى غـير ذلـك، وهـو اzصـول، 

وأصُـل الشـيء: صـار ذا أصـل، وكـذلـك تـأصـل، وأصَـل الشـيء، قـتله عـلما فـعرف أصـله، ورجـل أصـيل: لـه 

. فـاzصـل إذا هـو أسـاس الشـيء أو مـا يـنبني عـليه، حـسا كـاßـدار، أو مـعنى  أصـل، ورأي أصـيل: لـه أصـل) 
4

كاzبوة وغيرها من اKعاني اKعنوية. 

ويــؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي اKــصباح اKــنير مــن أن اzصــول جــمع أصــل، ويــطلق لــغة عــلى مــا يســتند إلــيه فــي 

الـوجـود، كـاzب لـلولـد، والنهـر للجـدول، ومـن هـذا الـقبيل إطـ6قـه عـلى اzسـاس اmسـي أو اKـعنوي كـما فـي 

مَاءِ (إبـراهـيم: ۲٦). وقـولـه  بَةٍ أصَْـلهَُا ثَـابِـت وفـَرْعُـهَا فيِ الـسَّ ة طـيِّ
َ
بَة كشَجَـر قـولـه تـعالـى: وَمَـثلَُ كَـلِمَة طـيِّ

تعالى: مَا قَطَعْتُم م®ن ل®ينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولِهَا (اmشر: ٥). 

5أما اzصل في اSصط6ح فيرى الفقيه اzصولي محمد اzمá ولد الطالب أنه: (يطلق على أربعة معان: 

۱ - الدليل. 

1 - التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب من خ8ل كتابه اFعونة القواعد الفقهية اFميزة لفقه اFالكية "نموذجا" الدكتور 
عبد اö اله8لي أستاذ الفقه اmس8مي بجامعة سيدي محمد بن عبد اö فاس - اFغرب.

2 - هو العالم اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا اFتوفى سنة: 395هـ
3 - معجم اFقاييس. أحمد بن فارس. تحقيق شهاب الدين أبو عمر. ص: 79. ط: اBولي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع. 
4 - لسان العرب Nبن منظور. اFجلد: اBول. ص: 89. دار اFعارف - القاهرة 

5 - مقال منشور بجريدة اFعهد العالي للدراسات والبحوث اmس8مية. اBستاذ الفقيه محمد اBمå ولد الطالب أستاذ باFعهد 
العالي للدراسات والبحوث اmس8مية بموريتانيا.
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۲ - اzمر الراجح على غيره: كقولهم اzصل في الك6م اmقيقة وعدم اhضمار. 

۳ - القواعد اKتبعة في استنباط اzحكام من أدلتها. 

٤ - اKـقيس عـليه: الـذي هـو أحـد أركـان الـقياس، قـال الـباجـي: "اzصـل عـند الـفقهاء مـا قـيس عـليه الـفرع 

 . 1بصلة مستنبطة منه"

ويـضيف: وبـذا يـتبá أن بـá الـقاعـدة واzصـل تـداخـ6، تـارة حـيث إن الـقاعـدة هـي أحـد مـعانـي اzصـل فـي 

 . 2اSصط6ح واzصل أحد معاني القاعدة في اللغة

ثالثا: تعريف القاعدة اgصولية باعتبارها حقيقة مركبة: 

لـقد انـصب اهـتمام الـعلماء اKـتقدمـá فـي إطـار اmـديـث عـن الـقواعـد اzصـولـية عـلى تـعريـف عـلم أصـول 

الـفقه، وهـو أمـر يـغني عـن إفـراد الـقاعـدة اzصـولـية بـالـتعريـف إذ أن عـلم اzصـول S يـعني شـيئا سـوى الـقواعـد 

اzصـولـية الـتي تـرسـم مـنهج اSسـتنباط، وتـبحث فـي كـل مـتعلقاتـه، لـذلـك √ـد اkـضري يـعرف أصـول الـفقه 

 . ، ونحا نحوه أيضا مصطفى شلبي 4بأنه: قواعد اSستنباط 3

وسـأقـف وقـفة مـختصرة عـند تـعريـف بـعض اKـتقدمـz áصـول الـفقه، ذلـك الـتعريـف الـذي وقـع فـيه اخـت6ف 

كبير بينهم، ثم بعد ذلك أقف عند تعريف بعض اKعاصرين من اzصوليá للقواعد اzصولية. 

êـدر اhشـارة إلـى أن مـردø اSخـت6ف ا™نـف الـذكـر بـá اKـتقدمـá فـي تـعريـف أصـول الـفقه هـو أن أي عـلم مـن 

الـعلوم قـد يـطلق ويـراد بـه اKـسائـل الـكلية الـتي يـبحث فـيها، وقـد يـطلق عـلى إدراك تـلك الـكليات، كـما يـطلق 

، وهـكذا يـرجـع الـكثير مـن اخـت6فـات اzصـولـيá فـي  5أيـضا عـلى مـلكة اSسـتحضار اmـاصـلة مـن مـزاولـتها 

 . 6تعريف أصول الفقه إلى هذه اSعتبارات

ولـعل تـعريـف الـبيضاوي zصـول الـفقه كـان مـن أحـسن الـتعريـفات وأكـثرهـا شـموS حـيث يـقول بـأنـه: (مـعرفـة 

. فهـذا الـتعريـف كـما هـو واضـح يجـمع  7دSئـل الـفقه إجـماS، وكـيفية اSسـتفادة مـنها، وحـال اKسـتفيد)

1 - البحر اFحيط للزركشي 1\26
2 - القواعد اBصولية تحديد وتأصيل Fسعود الفلوسي:14

3 - أصول الفقه 12
4 - أصول الفقه اmس8مي: 12\16.

5 - راجع: نظرات في أصول الفقه اmس8مي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي: 30 -31
6 - راجع: تعريف أصول الفقه في اFستصفي للغزالي: 1\5 واmحكام ل™مدي: 1\10. والبرهان للجويني: 1\8. والتلخيص 

له كذلك:7. واFحصول للرازي:1\4. والبحر اFحيط للزركشي 1\39.... 
7 - اmبهاج في شرح اFنهاج 1\19. 
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كـافـة مـجاSت أصـول الـفقه، أو بـعبارة الـغزالـي: أقـطابـه اzربـعة الـتي يـدور حـولـها، وهـي: اKـثمر، والـثمرة، 

  . 1واKستثمر، وطريقة اSستثمار

أمــا اzصــولــيون اKــعاصــرون مــن أمــثال مــصطفى أحــمد الــزرقــا، ومحــمد أبــو زهــرة، ومــصطفى ســعيد اkــن 

وغـيرهـم، فـقد عـرفـوا الـقاعـدة اzصـولـية، تـعريـفات مـتقاربـة، S تخـرج عـن إطـار مـا عـرف بـه اzقـدمـون أصـول 

الفقه، وأغلبها تعريفات غير جامعة. 

يــقول الــدكــتور مــصطفى ســعيد اkــن: (ونــعني بــالــقواعــد اzصــولــية تــلك اzســس واkــطط واKــناهــج الــتي 

يـضعها ا$تهـد نـصب عـينيه عـند الـبدء والشـروع بـاSسـتنباط، يـضعها ليشـيد عـليها صـرح مـذهـبه، ويـكون مـا 

  . 2يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها)

اHطلب الثاني: أقسام القواعد اgصولية: 

≠كن أن تقسم القواعد اzصولية باعتبارات عديدة، وأهم هذه اSعتبارات: 

أو[: اعتبار موضوعها  

 : áعتبار إلى قسمSصولية بهذا اz3تنقسم القواعد ا

۱- قـواعـد لـغويـة: وهـي الـقواعـد اKـتعلقة بتفسـير الـنص ودSلـة الـلفظ عـلى اKـعنى، ومـهمتها فـهم اzحـكام 

 áصـولـيzـعروف عـند اKمـن الـنصوص فـهما صـحيحا وفـق أسـالـيب الـلغة الـعربـية. ومـوضـوع هـذه الـقواعـد هـو ا

≤ــباحــث اzلــفاظ كــما تــعرف أيــضا حســب تــعبير مــسعود فــلوســي بــقواعــد تفســير الــنصوص، وقــد اعــتبر 

4القرافي هذا القسم من القواعد؛ ≠ثل الغالبية من قواعد اzصول. 

۲- قــواعــد شــرعــية: ويــقصد بــها تــلك الــضوابــط اKــتعلقة ≤ــا يــعتبر دلــي6، ومــا S يــعتبر، وتــرتــيب اzدلــة، 

وأقسامها، وأقسام اmكم الشرعي، وحال ا$تهد واKقلد، وضوابط اSجتهاد، وأسرار التشريع ومقاصده. 

 S ـكم فـيماmسـتنباط اS جـتهادSحـكام مـن الـنصوص، وفـي اzـساهـمة فـي فـهم اKومـن مـهام هـذه الـقواعـد ا

نص فيه. 

1 - اFستصفي. Bبي حامد الغزالي. 1\8-7
2 - أثر اNخت8ف في القواعد اBصولية في اخت8ف الفقهاء. الدكتور مصطفي سعيد الخن. ص: 117 

3 - راجع القواعد اNصولية Fسعود فلوسي 31، والوجيز للدكتور وهبة الزحيلي: 163
4 - الفروق: 1\2.
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ثانيا: باعتبار السعة والشمول  

 áعـتبار تـنقسم إلـى قـسمSصـولـية بهـذا اzبـن الـطالـب أن الـقواعـد ا áمـzصـولـي محـمد اz1يـرى الـفقيه ا

أيضا: 

- الـقواعـد الـكلية الـكبرى: ويـقصد بـها تـلك اKـتعلقة ≤ـقاصـد الشـرع الـعامـة، كـالـضروريـات، والتحسـينيات، 

: أصــل أصــول الشــريــعة، أو بــاعــتبار محــمد  2أو اKــتعلقة بــأصــول اzدلــة، كــاhجــماع، واSســتقراء، وتــسمى

3اkــضري  اzصــول اzولــى، إذ عــليها يــعتمد ا$تهــد فــي اســتخراج اmــكم الــفرعــي، وفــي تــقعيد الــقواعــد 

اzصـولـية نـفسها فهـي بـذلـك أدلـة مـزدوجـة، لـذا وصـفها الـشاطـبي بـأنـه لـيس فـوقـها كـلي تنتهـي إلـيه الشـريـعة، 

، ولـتعلقها بـأصـول الـديـن وثـوابـته لـم تـقبل  كـما وصـف اßـزئـيات الـداخـلة Mـتها بـأنـها إمـا إضـافـية أو حـقيقية
4

 . 5النسخ وS التخصيص

- الـقواعـد الـصغرى: ويـقصد بـها الـقواعـد الـتي S تـُعتمد إS فـي اسـتنباط اzحـكام وفـهم الـنصوص، ومـا 

يتعلق بذلك، S في تقعيد القواعد اzصولية مثل قاعدة: اzمر للوجوب، والنهي للتحر∑. 

ويـعتبر صـغر هـذه الـقواعـد أمـرا نسـبيا، أي أنـها صـغيرة مـقارنـة ب- "أصـل أصـول الشـريـعة" وإS فـإن مـن هـذه 

الـقواعـد مـا هـو مسـتوعـب Kـا S يـحصى مـن الـفروع، ويـدخـل ضـمن مـا يـسمى عـند بـعض اzصـولـيá بـالـقواعـد 

اKـؤثـرة، وêـدر اhشـارة بهـذا الـصدد إلـى أن هـناك مـن اzصـولـيá مـن يـقسم الـقواعـد تقسـيما يـدرك الـناظـر فـيه 

تــأثــره بــالتقســيم اKــنطقي لــ≈جــناس، وتــصنيفها إلــى عــالــية، وســافــلة، ومــتوســطة، لــكن ذلــك كــله نســبي 

واkوض فيه مدعاة لæطناب والتطويل، لذلك أعرضت صفحا عن تناوله.  

ثالثا: اعتبار الوفاق وا[خت>ف  

 :áصولية إلى قسمzعتبار تنقسم القواعد اSوبهذا ا

- قـواعـد وفـاقـية: كـقاعـدة: "درء اKـفاسـد مـقدم عـلى جـلب اKـصالـح"، "S مـساغ لـ6جـتهاد فـي مـورد الـنص 

في غير Mقيق اKناط"، وقاعدة: ترتيب اzدلة، وبط6ن القياس بقادح فساد اSعتبار. 

1 - سبقت ترجمته 
2 - اFوافقات: 2\32
3 - أصول الفقه: 15

4 - راجع اFوافقات: 3\2
5 - اFصدر نفسه 3\174-70-63
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- قـواعـد خـ6فـية: وأكـثر الـقواعـد اzصـولـية داخـل ضـمن هـذا الـقسم، ومـن أمـثلته:هـل اzمـر لـلوجـوب؟ هـل 

النهي للتحر∑؟ هل اzمر يفيد التكرار؟ هل النهي يقتضي الفساد؟… إلخ. 

وقـد قـسم أ≠ـن عـبد اmـميد الـقواعـد بهـذا اSعـتبار إلـى ثـ6ثـة أقـسام: قـواعـد إجـماعـية، وجـمهوريـة، ومـتكافـئة 

 . 1اzدلة

اHطلب الثالث: الفرق ب} القواعد اgصولية والقواعد الفقهية: 

لـقد تـعرض الـعلماء قـد≠ـا وحـديـثا ßـملة مـن اKـميزات الـتي يـتضح بـها الـفرق بـá الـقواعـد اzصـولـية والفقهـية 

- وإن كـان الـفرق بـينهما يـبدو واضـحا لـلوهـلة اzولـى - لـكن الـدقـة فـي Mـديـده Mـتاج إلـى تـأمـل وتـأن، ووضـع 

للنقاط على اmروف. 

وكـ6م الـعلماء، والـباحـثá، وأهـل اSخـتصاص فـي هـذا اKـيدان كـثير، ولـكن سـأقـتصر عـلى çـاذج قـليلة يـتضح 

 .áالصنف áبها الفرق ب

يـقول الـصادق بـن عـبد الـرحـمن الـغريـانـي: (نسـتطيع أن نـقول إن الـقاعـدة الفقهـية هـي قـانـون فقهـي يـصوغـه 

الـفقيه ليسـتفيد مـنه مـعرفـة أحـكام عـدد كـبير مـن اKـسائـل اKـتشابـهة، بـدS مـن أن يـرجـع إلـى أبـواب الـفقه 

اKـتعددة، ومـسائـله اKـتفرقـة، فهـي قـاعـدة تـضبط جـزئـيات ومـسائـل فـرعـية تـقرر حـكمها الشـرعـي سـلفا، أمـا 

الـقواعـد اzصـولـية فهـي قـوانـá تـرشـد الـعالـم بـأصـول الـفقه إلـى كـيفية اسـتنباط اzحـكام مـن الـكتاب والـسنة 

مـثل قـول عـلماء اzصـول: اzمـر لـلوجـوب، والنهـي للتحـر∑، واKـطلق يحـمل عـلى اKـقيد، والـفعل S عـموم لـه، 

والـنكرة فـي سـياق الـنفي تـعم، ومـفهوم الـلقب لـيس بـحجة، واzمـر بـعد اmـظر يـفيد اhبـاحـة… إلـخ، فـقواعـد 

اzصـول إذا هـي أدوات ا$تهـد الـتي يسـتعá بـها عـلى اسـتنباط اzحـكام مـن الـكتاب والـسنة، وقـواعـد الـفقه 

هــي مــرجــع الــفقيه واKــفتي الــذي يســتعá بــه عــلى مــعرفــة واســتحضار أحــكام كــثير مــن مــسائــل الــفقه 

 . 2اKتشابهة)

 áصـول يـبzصـول، أن عـلم اzالـقواعـد الفقهـية وعـلم ا áـن: (إن الـفرق بـkيـقول الـدكـتور مـصطفى سـعيد ا

اKـنهاج الـذي يـلتزمـه الـفقيه، فـهو الـقانـون الـذي يـلتزمـه لـيعتصم بـه مـن اkـطأ فـي اSسـتنباط. أمـا الـقواعـد 

الفقهـية فهـي مجـموعـة مـن اzحـكام اKـتشابـهة الـتي تـرجـع إلـى قـياس واحـد يجـمعها، أو إلـى ضـابـط فقهـي 

1 - نظرية التقعيد اBصولي: 422-420-419
2 - تطبيقات قواعد الفقه عند اFالكية من خ8ل كتابي: إيضاح اFسالك للونشريسي، وشرح اFنهج اFنتخب للمنجور. 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. ص: 14. ط: اBولي. الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع.
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يـربـطها، كـقواعـد اKـلكية فـي الشـريـعة، وقـواعـد الـضمان، وقـواعـد اkـيارات، وقـواعـد الـفسخ بـشكل عـام، 

فهـي ثـمرة لـ≈حـكام الفقهـية اßـزئـية اKـتفرقـة، يجتهـد فـقيه مسـتوعـب لـلمسائـل، فـيربـط بـá هـذه اßـزئـيات 

 . 1اKتفرقة برباط هو القاعدة التي يحكمها، أو النظرية التي يجمعها)

ويـري أسـتاذنـا الـدكـتور سـيدي عـبد ا∫ الهـ6لـي - رئـيس مـاسـتر الـقواعـد الفقهـية واzصـولـية - إن أهـم الـفروق 

 : 2بá القاعدة الفقهية والقاعدة اzصولية، تتلخص فيما يلي

إن القواعد اzصولية - في معظمها - لغوية.  ۱.

إن الـقواعـد اzصـولـية هـي قـواعـد سـابـقة فـي الـوجـود عـلى الـفقه مـن حـيث الـترتـيب اKـنطقي ولـذلـك ۲.

كانت القواعد اzصولية ميزانا وضابطا Sستنباط اzحكام التي يستثمرها الفقيه. 

إن القواعد اzصولية قواعد مطردة S استثناء فيها. ۳.

إن الـقواعـد اzصـولـية يـرجـع إلـيها الـفقيه بـاSسـتنباط والتخـريـج بـحثا عـن اzحـكام الشـرعـية Kـا يسـتجد ٤.

مــن الــنوازل والــوقــائــع. أمــا الــقواعــد الفقهــية فــإçــا يــرجــع إلــيها الــفقيه Sســتحضار اKــسائــل الفقهــية 

اKتشعبة اKبثوثة في أبواب الفقه. 

وبـعد سـرده zهـم الـفروق بـá الـقاعـدتـá اzصـولـية والفقهـية ومـن أجـل اتـضاح الـصورة يـقدم لـنا مـثاS عـلى 

ذلـك فـيقول: (… ولـعل مـا يـبينها ويجـليها بـوضـوح - يـقصد الـفروق بـá الـقاعـدتـá - هـو اKـثال عـليها: 

فـقاعـدة "اzمـر يـقتضي النهـي عـن ضـده" قـاعـدة أصـولـية يـتوصـل بـها الـفقيه إلـى تفسـير الـنصوص الـتي وردت 

بـصيغة اzمـر، ويـتمكن مـن اسـتنباط اzحـكام الشـرعـية اßـزئـية اKكتسـبة مـنها، كـأن يسـتنبط مـن قـولـه تـعالـى: 

لاةََ (الـبقرة: ٤۳) أن هـذا اzمـر دال عـلى وجـوب الـص6ة والـزكـاة والنهـي عـن تـركـهما. وقـاعـدة  وَأقَِـيمُواْ الـصَّ

  . 3" الضرر S يزال بالضرر" قاعدة فقهية جمعت فروعا فقهية جزئية في أبواب شتى)

4وقـد≠ـا فـرق ابـن تـيمية بـينهما تـفريـقا  ≠ـتاز بـاhيـجاز واSخـتصار وهـو: أن الـقواعـد "اzصـولـية هـي اzدلـة 

العامة، والقواعد الفقهية هي اzحكام العامة".  

1 - أثر اNخت8ف في القواعد اBصولية في اخت8ف الفقهاء. ص: 117
2 - انظر التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب اFالكي من خ8ل كتابه اFعونة القواعد الفقهية اFميزة لفقه اFالكية" 

نموذجا". سيدي عبد اö اله8لي أستاذ الفقه اmس8مي بجامعة سيدي محمد بن عبد اö فاس - اFغرب. ص: 23-22 
3 - اFصدر السابق. ص: 23

4 - الفتاوى: 29\167
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اHبحث الثاني: êاذج من القواعد الضابطة للترجيح 

اHطلب اgول: في تعارض العمومات 

ونأخذ فيه القاعدة التالية: "إذا تعارض العمومان وتقابل البناءان وجب طلب الترجيح" 

  :áفي العموم، ف6 يخلو ذلك من حالت áحكم تعارض العموم}: إذا تعارض العمومان، وكانا متساوي

اÇـالـة اgولـى: إمـكان اßـمع بـينهما، وحـينئذ يجـمع بـينهما وجـوبـا، وذلـك بحـمل كـل مـنهما عـلى حـال 

، ومن أمثلة ذلك:  1مغاير Kا حمل عليه اSخر

۱ - قـولـه صـلى الـلøه عَـلَيْهِ وسـلم: "خـيركـم قـرنـي ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم يـكون بـعدهـم قـوم 

، وفـي حـديـث  2يشهـدون وS يسـتشهدون ويـخنون وS يـؤ∞ـنون ويـنذرون وS يـفون ويظهـر فـيهم الـس®مَنُ"

3آخـر: "شـر الـشهود الـذي يشهـد قـبل أن يسـتشهد" أي تـطلب مـنه الـشهادة. وقـولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم: 

. "فـاmـديـثان S شـك مـتعارضـان؛ وذلـك  4"أS أخـبركـم بـخير الشهـداء الـذي يـأتـي بـشهادتـه قـبل أن يـسألـها"

zن "قـومـا" فـي اmـديـث اzول، واKـوصـول "الـذي" فـي اmـديـث ا™خـر عـامـان فـي كـل شـهادة بـدون اسـتشهاد، 

وقـد حـكم فـي أحـدهـما بـاkـيريـة، وفـي ا™خـر بـالشـريـة، وهـما مـتنافـيان، لـكن أمـكن اßـمع بـينهما بحـمل كـل 

مـنهما حـال مـغايـر Kـا حـمل عـليه ا™خـر، وذلـك كـما يـلي: يحـمل اmـديـث اzول عـلى مـا إذا عـلم صـاحـب 

اmـق أن لـه شـاهـدا، فـ6 يـجوز لـلشاهـد حـينئذ أن يـبدأ بـالـشهادة قـبل أن يسـتشهد. ويحـمل اmـديـث الـثانـي 

عـلى الـشاهـد الـذي يشهـد بـحق S يـعلم صـاحـبه أن لـه شـاهـدا، فـيأتـي إلـيه فـيخبره بـها، أو ≠ـوت صـاحـب 

 . 5اmق، فيخلفه ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة"

1 - الـــتعارض والـــترجـــيح عـــند اBصـــولـــيå وأثـــرهـــما فـــي الـــفقه اmســـ8مـــي Fحـــمد إبـــراهـــيم محـــمد الـــحفناوي( دار الـــوفـــاء لـــلطباعـــة 
والنشـر والـتوزيـع - اFـنصورة، ط / ثـانـية 1408هـ - 1987م ) ص 173. أصـول الـفقه Bحـمد فـراج حسـå وعـبد الـودود محـمد 

السـريـتي ( نشـر مـؤسـسة الـثقافـة الـجامـعية - اBسـكندريـة، بـدون / ط، سـنة 1410هـ - 1990م ) ص370 ومـا بـعدهـا، أصـول 

الفقه اmس8مي Fحمد شلبي ص 534 وما بعدها.
2 - مـتفق عـليه، رواه الـبخاري فـي صـحيحه مـن حـديـث عـمران بـن حـصå، بـاب فـضائـل أصـحاب الـنبي صـلى اö عـليه وسـلم، 
حـديـث رقـم: 3650 / ج 5 ص 2، ومسـلم كـذلـك والـلفظ لـه، بـاب فـضل الـصحابـة ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم، حـديـث رقـم: 

2535 / ج 4 ص 1964.
3 - لم أطلع على هذا اللفظ في متون الحديث مع كثرة البحث عنه، إN أن معناه يؤخذ من الحديث قبله. واö أعلم 

4 - رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني، باب بيان خير الشهود، حديث رقم: 1719 / ج 3 ص 1344.
5 - الـتعارض والـترجـيح وأثـرهـما فـي الـفقه اmسـ8مـي ص 174. أصـول الـفقه لحسـå والسـريـتي ص370 ومـا بـعدهـا، أصـول 

الفقه اmس8مي Fحمد شلبي ص 534 وما بعدها
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. وروي عـنه صـلى ا∫ عـليه  ۲1 - قـولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم: "مـن لـم يجـمع الـصيام قـبل الفجـر فـ6 صـيام لـه"

وسـلم أنـه كـان يـدخـل عـلى بـعض أزواجـه وهـو صـائـم، فـيقول: "هـل عـندكـم طـعام؟ فـإن قـالـوا: S قـال: إنـي 

 . 2صائم"

 . 3وقد جمع العلماء بá هذين اmديثá بحمل اzول على صوم الفرد، وحمل الثاني على صوم النفل

اÇــالــة الــثانــية: عــدم إمــكان اßــمع بــينهما، وحــينئذ إمــا أن يــعلم الــتاريــخ بــينهما، أوS يــعلم، فــإن عــلم 

الـتاريـخ، نـظر هـل هـما مـتقارنـان، أو أحـدهـما مـتقدم عـلى ا™خـر؟، فـإن كـان اzول: بـأن كـانـا مـتقارنـá فـي 

الـورود، تـخير الـناظـر بـينهما، وذلـك مـا دام اßـمع قـد تـعذر، وكـذلـك الـترجـيح، بـأن كـانـا مـتساويـá مـن كـل 

وجـه. وإن كـان ا™خـر، بـأن عـلم تـقدم أحـدهـما عـلى ا™خـر، فـفي هـذه اmـالـة يـنسخ اKـتقدم بـاKـتأخـر، وذلـك 

عـند مـن يـجوز نـسخ الـكتاب بـالـسنة، والـعكس، وأمـا عـند مـن ≠ـنع، فـإنـه يـعمل بـاKـتقدم مـنهما سـواء كـان 

 . 4كتابا أو سنة"

هُـرٍ  بَّصْنَ بِأنَـفسُِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أشَْ ً يَترََ فـَّوْنَ مِـنàُمْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجـا
َ
ينَ يـُتَو ِ َgّمــثال ذلــك قــولــه تــعالــى: وَا

 ً ـتَاعـا زْوَاج1ِِ مَّ
َ
ٔ ً وَصِـيّةًَ لاِّ َـوْنَ مِـنàُمْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجـا فّ َ

ينَ يُـتَو ِ َgّاً (الـبقرة: ۲۳٤) وقـولـه تـعالـى: وَا ْäَوَع

ُ عَـزِيـزٌ  وفٍ وَااللهّ
ُ
nَّْمْ فيِ مَـا فـَعَلْنَ فيَِ أنَـفسُِهِنَّ مِـن مàَُْعَـلي 

َ
جْـنَ فـَلاَ جُـناَح

َ
اجٍ فإَِنْ خَـر

َ
َ إِخْـر

ْ
إَِ† الْـحَوْلِ غَير

حَكِ"ٌ (الـبقرة: ۲٤۰) فـا™يـتان مـتعارضـتان، حـيث تـفيد اzولـى مـنهما أن عـدة اKـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة 
أشهـر وعشـرا، بـينما تـفيد الـثانـية أن عـدتـها سـنة كـامـلة، وقـد ذهـب أكـثر الـعلماء إلـى الـقول: بـنسخ ا™يـة 

 Sـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة أشهـر وعشـرا مـا لـم تـكن حـامـ6، وإKولـى، وعـليه فـتكون عـدة اzالـثانـية بـا™يـة ا

ـالِ أجََـلهُُنَّ أنَ يَـضَعْنَ õَْـلَهُنَّ (الـط6ق: 
َ
ْ
õ
َ
ٔ
ْ
، كـما قـال تـعالـى: وَأوُْلاَتُ الا فـعدتـها حـينئذ تـكون بـوضـع اmـمل

5

1 - رواه أبـو داوود فـي سـننه مـن حـديـث حـفصة رضـي اö عـنها، بـاب الـنية فـي الـصيام، حـديـث رقـم: 2454 / ج 2 ص 329، 
والترمذي كذلك، باب ما جاء N صيام Fن لم يعزم من اليل، حديث رقم: 730 / ج 3 ص 99، وصححه اBلباني.

2 - ســõ أبــي داوود عــن عــائــشة رضــي اö عــنها، بــاب فــي الــرخــصة فــي ذلــك، حــديــث رقــم: 2455 / ج 2 ص 329 / ج 2 ص 
329. قال اBلباني: حسن صحيح.

3 - اNبهاج في شرح اFنهاج ج 3 ص 141.
4 - الـتعارض والـترجـيح وأثـرهـما فـي الـفقه اmسـ8مـي ص 176. أصـول الـفقه لحسـå والسـريـتي ص370 ومـا بـعدهـا، أصـول 

الفقه اmس8مي Fحمد شلبي ص 534 وما بعدها.
5 - انـظر الـجامـع Bحـكام الـقرآن لـلقرطـبي ج 3 ص 174 - 175، والـتعارض والـترجـيح وأثـرهـما فـي الـفقه اmسـ8مـي ص 176 

- 177، أصول الفقه لحسå والسريتي ص370 وما بعدها، أصول الفقه اmس8مي Fحمد شلبي ص 534 وما بعدها.
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٤). فـإن لـم يـعلم الـتاريـخ بـينهما، فـإنـه يـتوقـف وجـوبـا عـن الـعمل بـهما إلـى أن يظهـر تـرجـيح أحـدهـما عـلى 

 . 1ا™خر، فيعمل به

استدSل العلماء بهذه القاعدة: 

كـثيرا مـا يسـتدل الـعلماء بهـذه الـقاعـدة فـي إطـار الـترجـيح بـá اzدلـة ومـن بـá مـن تـعرض لـها مـنهم اhمـام 

اKـازري حـيث ذكـرهـا فـي مـعرض كـ6مـه عـلى اkـ6ف بـá أبـي حـنيفة واKـالـكية فـي حـلية مـيتة البحـر، فـقال 

شـارحـا لـقول الـقاضـي عـبد الـوهـاب: "فـالبحـري طـاهـر الـعá حـيا ومـيتا" قـال: "إçـا قـيد ذلـك بـذكـر اmـياة 

واKـوت؛ zن أبـا حـنيفة ذهـب إلـى أن مـيتة البحـر M Sـل كـميتة الـبر، ولـنا عـليه قـولـه سـبحانـه: أحُِـلَّ لـàَُمْ 

بَحْـرِ وَطَـعَامـُهُ (اKـائـدة: ۹٦)، قـال عـمر: الـصيد مـا صـيد مـنه، وطـعامـه مـا رمـى بـه، ولـه عـلينا قـولـه 
ْ
صَـيْدُ ال

ـمَيْتَةُ (اKـائـدة: ۳)، ولـم يـفرق بـá مـيتة الـبر والبحـر، وهـذان عـمومـان تـعارضـا، 
ْ
 ال
ُ
مَـتْ عَـليàَُْم تـعالـى: حُـرِّ

فـيجب رد أحـدهـما لـ¿خـر، فـله أن يـقول: اKـراد بـقولـه: صـيد البحـر وطـعامـه مـا كـان حـيا، بـدلـيل قـولـه تـعالـى: 

ـمَيْتَةُ إذا كـانـت بـريّـة بـدلـيل قـولـه: 
ْ
 ال
ُ
مَـتْ عَـليàَُْم ـمَيْتَةُ، ولـنا أن نـقول اKـراد بـقولـه: حُـرِّ

ْ
 ال
ُ
مَـتْ عَـليàَُْم حُـرِّ

أحُِـلَّ لـàَُمْ صَـيْدُ الْبَحْـرِ وَطَـعَامـُهُ، وإذا تــعارض الــعمومــان وتــقابــل الــبناءان وجــب طــلب الــترجــيح، فــلنا 
تـرجـيحان أحـدهـما: مـن نـفس الـظاهـر، وا™خـر مـن غـيره، فـأمـا الـذي مـن نـفسه فـهو قـولـه: وَطَـعَامـُهُ بـعد ذكـره 

 Sفـائـدة لـها إ Sبَحْـرِ، و
ْ
لـصيده، فـوجـب أن يحـمل قـولـه: وَطَـعَامُـهُ ، عـلى فـائـدة ثـانـية غـير فـائـدة قـولـه: صَـيْدُ ال

مـا رمـى بـه، والـغالـب فـيما رمـاه أنـه S يـكون إS مـيتا، وقـد ذكـرنـا قـول عـمر رضـي ا∫ عـنه فـي تـأويـل ا™يـة، 

وهـو صـاحـب وإمـام يـرجـح بـقولـه، وأمـا الـترجـيح مـن غـير ا™يـة فـقولـه عـليه السـ6م فـي البحـر: "هـو الـطهور مـاؤه 

 . 2اmل ميتته"، وهذا يستعمل ترجيحا ودلي6"

1- الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه اmســ8مــي ص 175. أصــول الــفقه لحســå والســريــتي ص370 ومــا بــعدهــا، أصــول 
الفقه اmس8مي Fحمد شلبي ص 5.

2 - شرح التلقå لxمام اFازري ج 1 ص 238.
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اHطلب الثاني: في تعارض القول والفعل 

ونـأخـذ فـيه الـقاعـدة الـتالـية: "اzمـر آكـد وأولـى مـن الـفعل عـند بـعض اzصـولـيá"، كـثيرا مـا يـذكـر الـعلماء هـذه 

الــقاعــدة عــند اkــ6ف فــي تــرك الــوضــوء ôــا مســته الــنار، حــيث تــعارض فــيه قــولــه صــلى ا∫ عــليه وســلم: 

2"وتــوضــئوا ôــا مســت الــنار" مــع فــعله الــذي ثــبت عــنه: "أنــه أكــل كــتف شــاة ولــم يــتوضــأ" ومــعنى هــذه  1

 ، .إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم تـقدم أحـدهـما عـلى ا™خـر الـقاعـدة: أن أمـر الـنبي ≤ـعنى: قـولـه ا§ـصوص
4 3

فــإن اzمــر (الــقول) يــكون أولــى مــن الــفعل. عــند بــعض أهــل اSصــول، وقــال قــوم: إن الــفعل أولــى، وهــناك 

مسائل قدم فيها الفعل على اzمر (القول) خروجا عن ا6kف في القاعدة.  

مذاهب اgصولي} في هذه القاعدة وأدلتهم: 

أوS: مذاهبهم فيها: اختلف اzصوليون في هذه القاعدة إلى مذاهب أهمها مذهبان: 

اKـذهـب اzول: أن قـول الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم اKـتقدم مـنهما يـقدم قـولـه 

 . áصوليS5على فعله، وإلى هذا ذهب جمهور ا

 . 6اKذهب الثاني: أنه يقدم فعله على قوله، وإليه ذهب بعض الشافعية، وابن خويز منداد من اKالكية

  :áذهبKثانيا: أدلة هذين ا

أ - أدلة أصحاب اKذهب اzول (القائلá بتقد∑ القول على الفعل): استدل اßمهور بأدلة كثيرة منها: 

- "أن الـفعل مـوافـق لـلبراءة اzصـلية، والـقول نـاقـل عـنها، فـيكون رافـعا mـكم الـبراءة اzصـلية، وهـذا مـوافـق 

لـقاعـدة اzحـكام، ولـو قـدم الـفعل لـكان رافـعا Kـوجـب الـبراءة اzصـلية، فـيلزم تـغيير اmـكم مـرتـá، وهـو خـ6ف 

 . 7قاعدة اzحكام"

1 - رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث عــائــشة رضــي اö عــنها، بــاب الــوضــوء مــما مســت الــنار، حــديــث رقــم: 353 / ج 1 ص 
.273

2 - رواه الــبخاري فــي صــحيحه مــن حــديــث ابــن عــباس رضــي اö عــنهما، بــاب مــن لــم يــتوضــأ مــن لحــم الــشاة والــسويــق، حــديــث 
رقم: 207 / ج 1 ص 52.

3 - اFحصول للرازي ج 2 ص 9، كشف اNسرار ج 1 ص 102.
4 - أمـا إذا عـلم تـقدم الـقول عـلى الـفعل، وثـبت دخـولـه - الـنبي صـلى اö عـليه وسـلم - فـي ذلـك كـان فـعله نـاسـخا لـقولـه عـنا وعـنه، 
وإن علم تقدم الفعل على القول كذلك كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 330 - 331.

5 - البحر اFحيط ج 6 ص 48- 52، التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 332 - 333، اFحصول للرازي ج 3 ص 258.
6 - وهــناك مــذهــب ثــالــث وهــو أنــهما ســواء. وإلــيه ذهــب الــباجــي وطــائــفة مــن اFــتكلمå، انــظر: إحــكام الــفصول ص 321، شــرح 

اللمع ج 1 ص 557 - 558.البحر اFحيط ج 4 ص 198.
7 - زاد اFـــعاد فـــي هـــدي خـــير الـــعباد Fحـــمد بـــن أبـــي بـــكر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــديـــن ابـــن قـــيم الـــجوزيـــة (نشـــر: مـــؤســـسة 

الرسالة، بيروت - مكتبة اFنار اmس8مية، الكويت، ط / السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م) ج 3 ص 330.
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- أن الـقول يـدل عـلى اmـكم بـنفسه، والـفعل يـدل عـلى اmـكم بـواسـطة؛ zنـه يـقال لـو لـم يـكن جـائـزا Kـا فـعل، 

 . z1نه S يفعل إS ما يجوز، وما دل على اmكم بنفسه أولى ôا دل عليه بواسطة، كالنطق مع اSستنباط

- "أن الـبيان بـالـقول يسـتغني بـنفسه عـن الـفعل، والـبيان بـالـفعل S يسـتغني عـن الـبيان بـالـقول، أS تـرى أنـه 

عـليه السـ6م Kـا حـج، وبـá اKـناسـك لـلناس، قـال لـهم: "خـذوا عـني مـناسـككم" وKـا صـلى وبـá أفـعال الـص6ة 
2

، وKـا صـلى جـبريـل عـليه السـ6م بـالـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم بـá لـه  3قـال: "صـلوا كـما رأيـتمونـي أصـلي"

اKـواقـيت، قـال: "الـوقـت مـا بـá هـذيـن فـلم يـكتف فـي هـذه اKـواضـع بـالـفعل، حـتى انـضم إلـيه الـقول، فـدلّ 

 . 4على أن القول أقوى فوجب تقد≠ه"

- "أن اzخـذ بـفعله اطـراح لـقولـه، واzخـذ بـقولـه لـيس اطـراحـا لـفعله؛ zنـه يحـمل عـلى اخـتصاصـه بـه، فـوجـب 

 . 5أن يكون اzخذ بالقول أولى"

وأجـيب عـن اzخـير بـأن اzخـذ أيـضا بـالـفعل لـيس بـترك لـلقول؛ zنـه يـجوز أن يـقتصر الـقول عـلى مـن تـوجـه 

إليه دون سائر اzمة.  

"وجــواب آخــر، وهــو أن فــعله إذا خــرج مخــرج الــبيان يــتعدى إلــى إثــبات الــفعل عــلى غــيره، فيســتحيل 

 . 6اختصاصه به كما يستحيل اختصاص أوامره"

ب - أدلة أصحاب اKذهب الثاني (القائلá بتقد∑ الفعل على القول): 

استدل أصحاب هذا اKذهب بأدلة منها: 

- " أن الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم سـألـه رجـل عـن مـواقـيت الـص6ة، فـلم يـبá لـه بـالـقول بـل قـال لـلسائـل: 

، وبـá لـه ذلـك بـالـفعل، وكـذلـك بـá اKـناسـك والـص6ة بـالـفعل، فـدل عـلى أن الـفعل  7"اجـعل صـ6تـك مـعنا"

  . 8آكد"

1 - شرح اللمع ج 1ص 557 - 558، اFحصول للرازي ج 3 ص 258 - 259.
2 - رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي اö عنه، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث رقم: 

1297 / ج 2 ص 943.
3 - سبق تخريجه.

4 - الـتبصرة فـي أصـول الـفقه ص 249، شـرح الـلمع ج 1 ص 557 - 558، اFـعتمد فـي أصـول الـفقه ج 1 ص 339 - 340، 
البحر اFحيط ج 4 ص 189.

5 - إحكام الفصول ص 323.

6 - إحكام الفصول ص 323.
7 - رواه مسـلم فـي صـحيحه مـن حـديـث سـليمان بـن بـردة عـن أبـيه، بـاب أوقـات الـصلوات الخـمس، حـديـث رقـم: 613 / ج 1 ص 

.429
8 - شرح اللمع ج 1 ص 558، التبصرة في أصول الفقه ص 249.
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وأجـاب اßـمهور عـن هـذا الـدلـيل، بـأنـه يـدل عـلى جـواز الـبيان بـالـفعل، وهـم يـقولـون بـذلـك، وإçـا الـك6م فـي 

، بـل قـال لـه الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم: "الـوقـت  1اzقـوى، ولـيس فـي اmـديـث مـا يـدل عـلى أن الـفعل أقـوى

  . 2ما بá هذين"

 Sـبر عـنها بـالـقول، وkـكن ا≠ Sن فـي الـفعل مـن الهـيئات مـاz أن مـشاهـدة الـفعل آكـد فـي الـبيان مـن الـقول؛ -

. "وأجـيب عـنه،  يـوقـف مـنه عـلى الـغرض إS بـاKـشاهـدة والـوصـف؛ فـدل عـلى أن الـفعل آكـد وأولـى مـن الـقول
3

بـأنـه مـا مـن شـيء مـن اzفـعال والهـيئات إS ويـعبر عـنه بـالـقول، ولهـذا كـان الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم يـعبر 

  . 4تارة بالقول وتارة بالفعل"

وبـعد عـرض هـذيـن اKـذهـبá، وأدلـتهما، ومـا وجـه مـن اSنـتقادات إلـى الـبعض مـنها، واسـتقراء بـعض الـكتب 

الـتي Mـدثـت فـي اKـسألـة يـترجـح عـندي - وا∫ أعـلم - اKـوازنـة بـá الـقول والـفعل، فـأيـهما قـوي قُـدم عـلى 

ا™خر؛ zننا تارة √د القول أقوى من الفعل، وتارة √د العكس، وتارة يقوى اßمع بينها.  

ولـكن هـذه اKـوازنـة - كـما قـال الـشنقيطي -: "Mـتاج إلـى نـظر الـفقيه، ومـعرفـته بـنصوص الشـريـعة ومـعرفـة 

مـقاصـدهـا، ومـعرفـة قـوة دSلـة الـفعل، فـإذا كـان الـفعل S يـقوى عـلى صـرف الـقول، تـبقى دSلـة الـقول تشـريـعا 

 . 5ل≈مة، ويبقى الفعل إما خاصا بالنبي صلى ا∫ عليه وسلم، أو يصرف على وجه S يعارض به القول"

أثر ا[خت>ف في هذه القاعدة لدى الفقهاء: 

لـقد كـان Sخـت6ف اzصـولـيá فـي هـذه الـقاعـدة أثـر كـبير فـي اSخـت6ف فـي بـعض الـفروع الفقهـية، ومـن 

ذلك: 

۱- الـبدايـة بـوضـع الـيديـن فـي الـسجود: اخـتلف الـفقهاء فـي ا§ـتار Kـن أهـوى بـالـسجود هـل يـبدأ بـوضـع يـديـه 

أوS، أو ركـبتيه؟، وسـبب هـذا اkـ6ف تـعارض قـولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم: "إذا سجـد أحـدكـم فـ6 يـبرك 

، مـع فـعله الـذي رواه أبـو داوود عـن وائـل بـن حجـر قـال: "رأيـت  كـما يـبرك الـبعير ولـيضع يـديـه قـبل ركـبتيه"
6

1 - شرح اللمع ج 1 ص 558، التبصرة في أصول الفقه ص 249. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج2 ص 332.
2 - رواه مسـلم فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي بـن أبـي مـوسـى عـن أبـيه، بـاب أوقـات الـصلوات الخـمس، حـديـث رقـم: 614 / ج 1 

ص 429.
3 - إحكام الفصول ص 322، شرح اللمع ج1 ص 558، التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 332.

4 - إحـكام الـفصول ص 322. وقـد بـå الـنبي صـلى اö عـليه وسـلم لـ±عـرابـي اFـسيء صـ8تـه أركـان الـص8ة بـالـقول، وأتـى عـلى 
كل ما هو واجب. انظر: شرح اللمع ج 1 ص 559.

5 - شرح زاد اFستقنع للشنقيطي ج 7 ص 28.
6 - رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، حديث رقم: 840 / ج 1 ص 222، وصححه اBلباني
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. فـذهـب بـعض فـقهاء اKـالـكية - إلـى أن ا§ـتار  الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم إذا سجـد وضـع ركـبتيه قـبل يـديـه"
1

. وذهـب الـشافـعي وأبـو حـنيفة  2الـبدء بـوضـع يـديـه قـبل ركـبتيه تـقد≠ـا لـقولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم عـلى فـعله

 . 3إلى أن ا§تار البداية بركبتيه تقد≠ا لفعله صلى ا∫ عليه وسلم على قوله

۲- اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا عـند قـضاء اmـاجـة: اخـتلف الـفقهاء فـي جـواز اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا 

عـند قـضاء اmـاجـة، وذلـك يـرجـع إلـى تـعارض قـولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم: إذا أتـيتم الـغائـط فـ6 تسـتقبلوا 

، مـع فـعله الـذي رواه الـبخاري عـن عـبد ا∫  4الـقبلة وS تسـتدبـروهـا بـبول، وS غـائـط، ولـكن شـرقـوا أو غـربـوا"

بـن عـمر قـال: "لـقد ظهـرت ذات يـوم عـلى ظهـر بـيتنا، فـرأيـت رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم قـاعـدا عـلى 

 . 5لبنتá مستقبل بيت اKقدس"

فـذهـب أبـو حـنيفة وابـن حـزم الـظاهـري وأحـمد فـي روايـة عـنه إلـى عـدم جـواز اسـتقبال الـقبلة، واسـتدبـارهـا 
6

. وذهـب  7بـالـبول، والـغائـط مـطلقا أي: فـي الـبنيان، والصحـراء. تـقد≠ـا لـقولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم عـلى فـعله

، تــقد≠ــا لــفعله صــلى ا∫ عــليه وســلم عــلى  8بــعض الــعلماء إلــى جــواز ذلــك مــطلقا، فــي الــبنيان والصحــراء

 . 9قوله

وذهـب مـالـك، والـشافـعي، وأحـمد فـي روايـته الـثانـية إلـى مـنع اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا فـي الصحـراء، 

وجـواز ذلـك فـي الـبنيان؛ فـاسـتدلـوا عـلى اKـنع فـي الصحـراء بـقولـه صـلى ا∫ عـليه وسـلم، وعـلى اßـواز فـي 

  . 10البنيان بفعله

1 - رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم: 838 / 1 ص 222. وضعفه اBلباني.
2 - شـرح الـتلقå لـxمـام اFـازري ج 2 ص 588، اBشـباه والـنظائـر Nبـن السـبكي ج 2 ص 151، شـرح الـتلقå لـxمـام اFـازري 

ج 2 ص 588.
3 - اBشباه والنظائر Nبن السبكي ج 2 ص 151.

4 - رواه مســـلم بهـــذا الـــلفظ، بـــاب اNســـتطابـــة، حـــديـــث رقـــم: 264 / ج 1 ص 224، والـــبخاري بـــلفظ قـــريـــب مـــنه، بـــاب قـــبلة أهـــل 
اFدينة وأهل الشام، حديث رقم: 394 / ج 2 ص 153.

5 - رواه البخاري في صحيحه، باب التبرز في البيوت، حديث رقم: 149 / ج 1 ص 42.
6 - تقدمت ترجمته.

7 - اFحلى باóثار Nبن حزم ج 1 ص 189، البناية شرح الهداية ج 2 ص 466.
8 - ومـنهم عـروة بـن الـزبـير، وربـيعة، وداود بـن عـلي. انـظر: اFحـلى بـاóثـار Nبـن حـزم ج 1 ص 190، والـبنايـة شـرح الهـدايـة ج 2 

ص 466.
9 - انظر: شرح التلقå لxمام اFازري ج 1 ص 245.

10 - شـرح الـتلقå لـxمـام اFـازري ج 1 ص 245 - 246، واBشـباه والـنظائـر للسـبكي ج 2 ص 153، واFحـلى Nبـن حـزم ج 1 
ص 190، والبناية شرح الهداية ج 2 ص 466.
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اHطلب الثالث: تقدM اzثبات على النفي 

ونـأخـذ فـيه الـقاعـدة الـتالـية: "اKـثبت أولـى" ومـعنى هـذه الـقاعـدة: أنـه إذا روي خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى ا∫ 

، وذهـب بـعضهم  1عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت وا™خـر نـاف فـإن اKـثبت يـقدم عـلى الـنافـي عـند أكـثر الـعلماء

إلى عكس ذلك.  

مذاهب اgصولي} وأدلتهم عليها: 

اخـتلف اzصـولـيون فـيما إذا ورد خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم، أحـدهـما مـثبت، وا™خـر نـاف، 

أيهما يقدم؟ على ث6ثة مذاهب:  

اKـذهـب اzول: ذهـب أصـحابـه إلـى تـقد∑ اKـثبت عـلى الـنافـي، قـال فـي البحـر ا=ـيط: "وهـو الـصحيح، ونـقله 

2إمـام اmـرمـá عـن جـمهور الـفقهاء؛ zن مـعه زيـادة عـلم، ولهـذا قـدمـوا خـبر بـ6ل فـي صـ6تـه عـليه السـ6م 

داخـل الـبيت عـلى خـبر أسـامـة أنـه لـم يـصل… إلـى أن يـقول: وفـصل إمـام اmـرمـá فـقال: الـنافـي إن نـقل لـفظا 

مـعناه الـنفي، كـما إذا نـقل أنـه S يحـل، ونـقل ا™خـر أنـه يحـل فـهما سـواء؛ zن كـل واحـد مـنهما مـثبت، وإن 

لـم يـكن كـذلـك بـل أثـبت أحـدهـما فـع6 أو قـوS، ونـفاه ا™خـر بـقولـه: ولـم يـقله، أو لـم يـفعله فـاhثـبات مـقدم؛ 

 . z3ن الغفلة تتطرق إلى اKصغي واKستمع وإن كان محدثا"

وقـال فـي نـصب الـرايـة: "فـاzكـثرون عـلى تـقد∑ اhثـبات، قـالـوا: zن اKـثبت مـعه زيـادة عـلم، وأيـضا فـالـنفي 

 . 4يفيد التأكيد لدليل اzصل، واhثبات يفيد التأسيس، والتأسيس أولى"

 . 5اKذهب الثاني: ذهب أصحابه إلى تقد∑ النافي على اKثبت، وإليه ذهب ا™مدي وغيره

واحـتجوا بـأن "اKـثبت وإن كـان مـترجـحا عـلى الـنافـي Sشـتمالـه عـلى زيـادة عـلم، فـإن الـنافـي لـو قـدرنـا تـقدمـه 

عـلى اKـثبت كـانـت فـائـدتـه الـتأكـيد، ولـو قـدرنـا تـأخـره كـانـت، فـائـدتـه الـتأسـيس وفـائـدة الـتأسـيس أولـى Kـا سـبق 

 . 6تقريره. فكان القضاء بتأخيره أولى"

1 - البحر اFحيط للزركشي ج 6 ص 172.
2 - تقدمت ترجمته.

3 - البحر اFحيط للزركشي ج 6 ص 172.
4 - نـصب الـرايـة Bحـاديـث الهـدايـة مـع حـاشـيته بـغية اFBـعي فـي تخـريـج الـزيـلعي، لجـمال الـديـن أبـي محـمد عـبد اö بـن يـوسـف 
بــن محــمد الــزيــلعي، تــقديــم: محــمد يــوســف الــبنَوُري، صــححه ووضــع الــحاشــية: عــبد الــعزيــز الــديــوبــندي الــفنجانــي، إلــى كــتاب 
الــحج، ثــم أكــملها محــمد يــوســف الــكامــلفوري، تــحقيق: محــمد عــوامــة، (نشــر: مــؤســسة الــريــان لــلطباعــة والنشــر - بــيروت - لــبنان/ 

دار القبلة للثقافة اmس8مية- جدة – السعودية، ط / أولى، 1418هـ - 1997م) ج 1 ص 360.
5 - اmحكام ل™مدي ج 4 ص 319 - 320، نصب الراية Bحاديث الهداية ج 1 ص 360.

6 - اNحكام ل™مدي ج 4 ص 320.
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، قـال فـي اKسـتصفى: "إذا روي  اKـذهـب الـثالـث: وذهـب أصـحابـه إلـى أنـهما سـواء، واخـتاره الـغزالـي وغـيره
2 1

خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت، وا™خـر نـاف، فـ6 يـرجـح أحـدهـما عـلى ا™خـر؛ 

 . S3حتمال وقوعهما في حالá، ف6 يكون بينهما تعارض"

أثر ا[حتجاج بهذه القاعدة عند الفقهاء: 

عـادة مـا يسـتدل الـعلماء فـي الـكثير مـن مـواطـن اkـ6ف بهـذه الـقاعـدة فـقد اسـتدل اhمـام اKـازري فـي شـرحـه 

لـلتلقá لـلقائـلá بـإثـبات سـجود الـت6وة فـي اKـفصل بهـذه الـقاعـدة، فـقال فـي مـعرض كـ6مـه عـلى اخـت6ف 

اKـذاهـب فـي عـدد سـجود الـت6وة: "فـأمـا نـفي الـسجود مـن اKـفصل، وهـو اKـشهور عـندنـا، فـلقول زيـد بـن 

، ولـقول ابـن عـباس: إن الـنبي صـلى ا∫  4ثـابـت: إن الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي: "والنجـم"

، وأمـا إثـباتـه فـإن أبـا هـريـرة رضـي ا∫ عـنه صـلى الـعتمة فـقرأ  عـليه وسـلم تـرك الـسجود فـي اKـفصل بـعد الهجـرة
5

مَاء اóـشَقَّتْ (اSنـشقاق: ۱)، فسجـد، فـقيل لـه: مـا هـذه السجـدة؟ فـقال: سجـدت فـيها خـلف أبـي  إِذاَ الـسَّ
، وقـال عـبد ا∫ بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي ا∫  6الـقاسـم صـلى ا∫ عـليه وسـلم، وS أزال أسجـدهـا حـتى ألـقاه

؛  7عـنه: "أقـرأنـي رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم خـمس عشـرة سجـدة فـي الـقرآن؛ ثـ6ث مـنها فـي اKـفصل"

وzن الـسجود فـي غـير اKـفصل عـند مـدح Kـن سجـد، أو ذم Kـن تـرك، وكـذلـك سـجود اKـفصل، وسجـدة النجـم 

أمــر. وانــفصل هــؤSء عــن حــديــث زيــد بــأنــه محــمول عــلى أنــه كــان الــقارئ، فــلم يسجــد لــعذر مــنعه مــن 

الـسجود، فلهـذا لـم يسجـد الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم؛ zنـه قـال: قـرأت عـلى الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم: 

1 - تقدمت ترجمته.
2 - قـال فـي لبحـر اFـحيط: " وهـو قـول الـقاضـي عـبد الـجبار. قـال الـباجـي: وإلـيه ذهـب شـيخه أبـو جـعفر، وهـو الـصحيح " انـظر: 

البحر اFحيط ج 6 ص 172 - 173، ونصب الراية ج 1 ص 360.
3 - اFستصفى ج 4 ص 176.

 N :مــام، فــقالm4 - رواه مســلم فــي صــحيحه ولــفظه: " عــن عــطاء بــن يــسار أنــه أخــبره أنــه ســأل زيــد بــن ثــابــت عــن الــقراءة مــع ا
مِ إذَِا هـَوَى " فـلم يسجـد، بـاب سـجود  قـراءة مـع اmمـام فـي شـيء " وزعـم أنـه قـرأ عـلى رسـول اö صـلى اö عـليه وسـلم: " وَالن¥جـْ

الت8وة، حديث رقم: 577 / ج 1 ص 406.
5 - رواه أبـو داوود فـي سـننه ولـفظه: عـن ابـن عـباس " أن رسـول اö صـلى اö عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي شـيء مـن اFـفصل مـنذ 

تحول إلى اFدينة." باب من لم ير السجود في اFفصل، حديث رقم: 1403 / ج 2 ص 58. وضعفه اBلباني.
6 - مـتفق عـليه، أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي رافـع، بـاب مـن قـرأ السجـدة فـي الـص8ة فسجـد بـها، حـديـث رقـم: 

107 / ج 2 ص 42، ومسلم كذلك، باب سجود الت8وة، حديث رقم: 578 / ج 1 ص 407 
7 - رواه أبـــو داوود، فـــي ســـننه مـــن حـــديـــث عـــمر بـــن الـــعاص، بـــاب تـــفريـــع أبـــواب الـــسجود وكـــم سجـــدة فـــي الـــقرآن، حـــديـــث رقـــم: 
1401 / ج 2 ص 58، والــبيهقي فــي ســننه كــذلــك، بــاب مــن قــال فــي الــقرآن خــمس عشــرة سجــدة، حــديــث رقــم: 3525 / ج 2 

ص 314. وضعفه اBلباني.
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(والنجـم) فـلم يسجـدهـا، ولـم يـقل إنـي سجـدت، وأمـا حـديـث ابـن عـباس، فـأجـيب عـنه بـأنـه لـم يشهـد 

جـميع إقـامـة الـنبي صـلى ا∫ عـليه فـي اKـديـنة، وإçـا كـان قـدومـه سـنة ثـمان بـعد الـفتح، فـ6 يـرد حـديـث أبـي 

 . 1هريرة مع صحة سنده ≤ثل هذا، مع كونه مثبتا، واKثبت أولى"

وêـدر اhشـارة - قـبل اkـتام - إلـى أنـني فـي اKـبحث اzول مـن هـذه الـورقـة تـناولـت مـفهوم الـقواعـد اzصـولـية، 

ومــدلــولــها، والــفرق بــينها وبــá الــقواعــد الفقهــية، ثــم فــي اKــبحث الــثانــي تــناولــت أهــم الــقواعــد اzصــولــية 

الـضابـطة لـلترجـيح بـالـدراسـة والـتمحيص ثـم بـالـتأطـير والـتنزيـل، وذلـك بـالـتعرض Kـذاهـب اzصـولـيá وأقـوالـهم 

فـــيها، ثـــم zثـــر تـــلك الـــقواعـــد فـــي اخـــت6ف الـــفقهاء، كـــل ذلـــك صـــحبة çـــاذج تـــقرب الـــبعيد، وتسهـــل 

اKستعصي، وتوضح اKقصود، وêلو الدخن. 
قائمة اHصادر واHراجع: 

۱ - صحيح البخاري 
۲ - صحيح مسلم 
۳ - سÀ أبي داود 

٤ - اßامع للترمذي 
٥ - سÀ النسائي 

٦ - سÀ ابن ماجة 
۷ - القاموس ا=يط للفيروزآبادي 

۸ - لسان العربي Sبن منظور 
۹ - الصحاح للجوهري 

۱۰ - اKستصفى mجة اhس6م الغزالي 
۱۱ - ا=صول للرازي 

۱۲ - ا=لى با™ثار Sبن حزم  
۱۳ - اSحكام ل¿مدي 

۱٤ - البحر ا=يط للزركشي 
۱٥ - زاد اKعاد Sبن قيم اßوزية 

۱٦ - اzشباه والنظائر Sبن السبكي 
۱۷ - شرح التلقá لæمام اKازري 

۱۸ - اßامع zحكام القرآن للقرطبي 
۱۹ - تلخيص اmبير Sبن حجر 
۲۰ - إرشاد الفحول للشوكاني 

۲۱ - الفوائد ا$موعة في تخريج اzحاديث اKوضوعة للشوكاني 
۲۲ - شرح اللمع للشيرازي 

1 - شرح التلقå لxمام اFازري ج 2 ص 793 - 794.
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۲۳ - اhبهاج في شرح اKنهاج  
۲٤ - التبصرة في أصول الفقه للشيرازي 

۲٥ - نصب الراية zحاديث الهداية للزيلعي 
۲٦ - التعارض والترجيح عند اzصوليá وأثرهما في الفقه اhس6مي للحفناوي 

۲۷ - أصول الفقه اhس6مي =مد شلبي  
۲۸ - التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني 

۲۹ - دفع إيهام اSضطراب للشنقيطي 
۳۰ - شرح زاد اKستقنع للشنقيطي  

۳۱ - نظرية التقريب والتغليب للريسوني 
۳۲ - التعريفات للجرجاني 

۳۳ - مقدمة ابن خلدون 
۳٤ - اKوافقات للشاطبي 

۳٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي 
۳٦ - كليات أبي البقاء الكفوي 

۳۷ - شرح اmموي على اzشباه والنظائر Sبن √يم 
۳۸ - التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب من خ6ل كتابه اKعونة للدكتور اله6لي 

۳۹ - القواعد اzصولية Mديد وتأصيل Kسعود الفلوسي 
٤۰ - نظرات في أصول الفقه اhس6مي للحفناوي 

٤۱ - أثر اSخت6ف في القواعد اzصولية في اخت6ف الفقهاء Kصطفى سعيد اkن 
٤۲ - الفروق للقرافي 

٤۳ - تطبيقات قواعد الفقه عند اKالكية للغرياني  
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